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مذكرة السياسات 2 
حقوق العمل للاجئين والعمال المهاجرين:

كيف نجعلها واقعاً ملموساً؟

يُشـكّل رفـع الوعـي بوضـع المهاجرين واللاجئـن في المنطقـة وإحداث التغيير المنشـود 

جـزءاً أساسـياً مـن رسـالة منظمـة النهضـة العربيـة )أرض( تجـاه الفئـات الأكـر ضعفاً 

وتأثـرا؛ً إذ يُعـدّ تقديم المسـاعدة القانونيـة للعمال المهاجريـن واللاجئن وحمايتهم من 

الدوافـع الرئيسـية للمنظمـة. وتهـدف منظمـة النهضـة العربيـة )أرض( إلى توسـيع 

نطـاق عملهـا الـذي يجـري بشـكل أسـاسي في الأردن إلى أماكـن أخـرى في المنطقـة، 

وكذلـك بنـاء قـدرة المنظـمات القانونيـة في الأماكـن التـي تفتقـر بشـدة إلى خدمـات 

المسـاعدة القانونيـة لهـذه الأكـر ضعفاً وتأثراً، فضـلاً عن تعزيز الـراكات مع نظيراتها 

مـن مؤسسـات المسـاعدة القانونيـة مـن أجـل جعـل الوصـول إلى الحقـوق واقعـاً حياً. 

وفي ضوء ما تقدم، فإن مذكرة السياسات هذه: 

تسـتند إلى التحديـات التـي يواجههـا العـمال المهاجـرون واللاجئـون في التمتـع   -1

بحقوقهم العمالية.

تقـدم توصيـات عمليـة لتسـهيل تحقيـق ظـروف لائقة للعمـل والمعيشـة للفئات   -2

الأكر ضعفاُ وتأثراً. 

العـمال المهاجريـن  نبـذة للوصـول إلى فهـم أفضـل حـول وضـع  تعمـل بمثابـة   -3

واللاجئـن في الأردن فيـما يتعلـق بحمايتهـم )إذ جـرت مشـاورات مـع الأطـراف 

المعنيـة أدت إلى إصـدار مذكـرة السياسـات هـذه(، وأيضـاً بوصفهـا خارطة طريق 

للـركاء الحاليـن والمسـتقبلين في المنطقة ممـن يرغبون في العمل معنا. وتسـاعد 

هذه المذكرة على الاستفادة من خبرتنا، وإنجازاتنا ودروسنا المستفادة. 

مقدمة

ملخص
في ضـوء أوجـه الضعـف والهشاشـة القانونيـة والاقتصاديـة التـي يعيـش فيها العـال المهاجرون واللاجئـون، فإن الفهم الصحيـح للإطار القانـوني المعمول به والحقوق السـارية أمر 

أسـاسي لضـان تمتعهـم بظـروف وظيفيـة ومعيشـية كريمـة، فضـلاً عـن كونه ضروريـاً لمشـاركتهم النشـطة في النمـو الاقتصـادي والتنميـة المجتمعية للمجتمـع المضيف، مـا يعني 

التغلب على التهميش والحرمان من الحقوق تالياً. 

اسـتناداً إلى مشـاورات منظمـة النهضـة العربيـة للديمقراطيـة والتنميـة )أرض( مـع لجنـة العال المهاجريـن1، واسـتناداً إلى الأبحاث والتحليل أيضـاً، تقترح هذه المذكـرة التوصيات 

العر التالية من أجل جعل تمتع اللاجئين والعال المهاجرين بحقوق العمل واقعاً ملموساً: 

الاستثار في جمع البيانات النوعية في مجال الحقوق العالية للعال المهاجرين واللاجئين.  ( 1

استخدام البيانات المصنّفة للتمكن من عكس الصعوبات المحددة التي يواجهها العال المهاجرون واللاجئون في قطاعات العمل المختلفة بشكل أفضل.( 	

بناء القدرات من خلال فرص التعليم المتنوعة حول »الحقوق والواجبات« للعال المهاجرين واللاجئين، والمنظات الشعبية العاملة معهم. ( 	

تعزيز شبكات العمال المهاجرين واللاجئن  بوصفها »جسوراً« للتواصل والتبادل الفعالين مع مجتمعاتهم. ( 	

إجـراء حمـلات منـاصرة مشـركة مـع المنظـات المحلية والدولية لتعزيـز الأطُر القانونية والسياسـات المحليـة، وكذلك امتثال مؤسسـات الأعال للمعايير الدوليـة، بما في ذلك: ( 	

)1( إلغـاء نظـام الكفالـة؛ و)2( منـع مصـادرة جـوازات السـفر مـن قبل أصحـاب العمـل؛ و)3( توحيد الحـد الأدنى لأجور العـال الوافدين ومسـاواتها بأجور القـوى العاملة 

المحلية؛ و)4( الحيلولة دون ترحيل العال المهاجرين أثناء الإجراءات القضائية. 

بنـاء شراكات فعالـة مـع المؤسسـات والفئـات المهنيـة المعنيـة )أي القضـاة، والمشرعـين، ورجـال الأعـال والمسـؤولين عـن إنفاذ القانـون( من أجـل التعريف بحقـوق العال ( 	

المهاجرين واللاجئين والقضايا المتصلة بهم، وتعزيز حايتهم القانونية والاقتصادية تالياً.  

مارسة الضغوط في سبيل تقليص رسوم تصاريح العمل للعال المهاجرين واللاجئين. ( 	

دعم إنشاء أنظمة تفتيش لتحديد انتهاكات حقوق العمل والتصدي لها. ( 	

تأسيس بنية تحتية، مثل دور الإيواء، يُمكنها استقبال ضحايا سوء المعاملة والانتهاكات من أجل ضان سلامتهم وقدرتهم على الوصول إلى العدالة. ( 	

إشراك وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية في التعريف العادل بالواقع  الذي يعيشه اللاجئون والعال المهاجرون.( 	(

1   تضم هذه اللجنة 30 ممثلاً وممثلة عن مجتمعات العال اللاجئين والمهاجرين في الأردن،  وقد تم تشكيلها ودعمها من خلال مشروع »حقنا« الذي تنفذه المنظمة.



السياق: الملامح الرئيسية لسوق العمل العربي 
للمهاجرين واللاجئن

يحُـدد العـدد المرتفـع مـن العـال المهاجرين واللاجئين شـكل سـوق العمـل في العديد من 

البلـدان في المنطقـة العربيـة، مـن المغـرب العـربي إلى المـشرق ودول الخليـج: إذ إن نسـبة 

العالـة الوافـدة مـن السـكان العاملـين في الـدول العربيـة كبـيرة، إذ تصـل إلى 	3 % في 

السـعودية، و0	 % في الأردن ونحـو 90 % في قطـر، الأمـر الـذي يتطلب مـن الإطار القانوني 

والسـياسي الـذي ينُظـّم العمـل أن يأخـذ في الحسـبان وجـود عـال غـير مواطنـين ضمـن 

القوى العاملة. 

)وأيضاً  الدولية  العمل  كمنظمة  وكالات  مع  بالتعاون  المنطقة  في  عدّة حكومات  اتخذت 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا( خطوات لتنظيم سوق العمل 

فيا  الدولية  بالمعايير  أيضاً  والوفاء  العال،  إطار معياري يضمن حاية جميع  من خلال 

يتعلق بضان المساواة من حيث معاملة العال المواطنين وغير المواطنين على حد سواء 

ووصولهم إلى ظروف العمل اللائق. في الأردن، أصبحت اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية 

التي تهدف إلى ضان الحقوق ومنع الاستغلال جزءاً من إطار العمل المحلي بحيث توجّه 

على  المطبق  النهج  مع  يتسق  فيا  واللاجئين  المهاجرين  العال  حاية  في  المتبّع  النهج 

الأردنيين. يعُد الأردن البلد الوحيد في المنطقة العربية الذي شارك في الميثاق العالمي لتوفير 

فرص العمل وغيره من البرامج الدولية التي تهدف إلى تقليص العالة القسرية وتحسين 

إدارة هجرة الأيدي العاملة. 

رحّبـت منظمـة النهضـة العربيـة )أرض( إلى جانـب منظـات أخـرى مـن المجتمـع المـدني 

بهـذه الجهـود في حـين اسـتمرت في الدعـوة إلى تحسـين ظـروف المعيشـة والعمـل للعـال 

المهاجريـن واللاجئـين في الأردن. ومـع ذلـك، فـا تـزال هنالـك فجـوات قائمـة في ضـان 

)أرض(  العربيـة  النهضـة  منظمـة  دأبـت  والتنفيـذ.  السياسـات  مسـتويي  عـلى  الحايـة 

لسـنوات عـلى الدعـوة إلى إسـتراتيجيات قانونيـة شـاملة من شـأنها تسـهيل الوصـول الآمن 

والعـادل للمهاجريـن واللاجئـين إلى سـوق العمـل. وبالرغـم مـن الالتـزام المؤسـي بتأمـين 

ظـروف عمـل أفضـل، فـإن تمتع العـال المهاجرين واللاجئـين بحقوق العمـل في الأردن وفي 

العديـد مـن البلـدان الأخـرى في المنطقـة مـا يـزال محفوفـاً بالمخاطـر؛ إذ كثـيراً مـا يتعرض 

العـال المهاجـرون واللاجئـون لسـوء المعاملة والاسـتغلال. ووفقـاً للجنة الوطنيـة لمكافحة 

الاتجـار بالبـشر، فـإن الإبـلاغ عـن حـالات الاتجـار بالبـشر لا يـزال مسـتمراً. وقـد سـلطت 

منظـات حقـوق الإنسـان الضـوء عـلى الأثـر السـلبي الـذي كان لجائحـة كوفيـد-19 عـلى 

العـال غـير المواطنـين بشـكل خـاص، مـع تسـجيل العديـد مـن حـالات إسـاءة معاملـة 

العال، ورفض دفع رواتبهم، وحرمانهم من الحصول على المنافع الأخرى. 

 تدعـم منظمـة النهضـة العربيـة )أرض( العـال المهاجريـن واللاجئـين لإسـاع أصواتهـم، 

وهـي تبـذل جهـوداً لتحديـد الأسـباب الجذريـة الرئيسـية المؤديـة إلى ظروفهـم الوظيفيـة 

والمعيشـية المتردّيـة. ويرتبط أحد الشـواغل الرئيسـية، وفقاً للعال غـير المواطنين ومقدمي 

المسـاعدة القانونيـة كذلـك، بنظـام الهجـرة وتصاريح العمـل الأردني الذي ينُظـم إقامة غير 

الأردنيـين في البـلاد وقدرتهـم على العمـل فيها. يقوم هـذا النظام على مبدأين رئيسـيين: 1( 

يكـون أربـاب العمـل كفـلاء العـال المهاجريـن، وبـدون هـذه الرعايـة )الكفالـة( لا يُمكن 

للعـال دخـول الأردن علـاً بأنـه ينبغـي عـلى صاحـب العمل تحمّـل كافة نفقـات إصدار 

تصاريـح العمـل والإقامـة. وتعُـرف آليـة الرعايـة هـذه بنظام الكفالـة؛ )2( يجـب توظيف 

العـال بـدوام كامـل ومن قبـل صاحب عمل واحـد في كل مرة وعلى أسـاس أن تكون مدة 

العمـل عامـاً واحـداً. يخلـق هـذان العامـلان الأساسـيان اللـذان ينظـان وضـع العـال 

العمـل، ويتُيحـان المجـال  العـال وأربـاب  تناقضـات بـين مصالـح  المهاجريـن في الأردن 

للاسـتغلال والحرمـان مـن الحقوق. أولاً: يعتمـد العال كلياً على أربـاب العمل ولا يمكنهم 

التفـاوض عـلى شروط عقدهـم نظـراً لعلاقـات القـوة غـير المتوازنـة التـي تحـدد ملامـح 

وضعهـم في العمـل، الأمـر الذي يؤثر سـلباً على تمتعهـم بحقوقهم العالية. ثانيـاً: لا يرغب 

أربـاب العمـل -لاسـيا في الوظائـف الموسـمية، مثـل القطـاع الزراعـي أو السـياحي- في 

الالتـزام بعقـود بـدوام كامـل لمـدة عـام، الأمـر الـذي يـؤدي في الغالـب إلى فقـدان العال 

المهاجريـن لوضعهـم القانـوني واضطرارهـم إلى اللجـوء إلى العمـل بشـكل غـير قانـوني، مع 

خطر تعرضهم إلى سوء المعاملة وظروف معيشية متردّية. 

يواجـه اللاجئـون غـير المقيّديـن بوظيفـة مـن خـلال نظـام الكفالـة، لوجودهـم الفعـلي في 

البـلاد، قيـوداً مختلفـة لكنهـا  تبعـث القلـق في النفـس على حد سـواء فيا يتعلـق بالتمتع 

التقـدم بطلـب للحصـول عـلى تصاريـح عمـل لا  إليهـم  العاليـة: إذ يطُلـب  بالحقـوق 

يسـتطيعون في كثـير مـن الأحيان تحمل تكاليفهـا. وعلاوة على ذلك، فـإن المخاطرة بفقدان 

المسـاعدة الإنسـانية مـن خـلال التقـدم للحصـول عـلى تصريـح عمـل مؤقـت )ومكلـف(، 

غالبـاً مـا تكـون مصـدر قلـق كبـير بالنسـبة للاجئين الذيـن ينتهي بهـم الأمر بالعمـل بصور 

غير شرعية. 

حقوق عمل أم مخاطر عمل؟ التحديات والقيود التي 
تواجه العمال المهاجرين واللاجئن

يقُـدّم الأردن مثـالاً عـلى المشـاكل المشـتركة في المنطقة، حيـث تظل الانتهاكات والاسـتغلال 

وظـروف العمـل الصعبـة للعـال المهاجريـن واللاجئـين أمـراً واقعـاً ومـن شـأنها تقويـض 

العمـل  الكامـل في سـوق  والاندمـاج  بحقوقهـم  التمتـع  المهاجريـن عـلى  العـال  قـدرة 

والاقتصـاد والمجتمـع في البلـد. ويـزداد الوضـع تعقيـداً بالنسـبة للاجئـين الذيـن يجـدون 

صعوبـات في الوصـول إلى سـوق العمل في معظـم البلدان العربية، وحتـى في الأردن، يواجه 

هـؤلاء العـال قيـوداً وتحديـات. لـذا، فـإن مؤسسـات المجتمـع المـدني ومنظـات حقـوق 

الإنسـان ضروريـة في هـذا السـياق مـن أجـل رصـد ظـروف العمـل، والتنديـد بالثغـرات 

القائمـة في الوصـول إلى الحقـوق العاليـة وحايتهـا، وتحديد أسـباب غياب آليات مكرسّـة 

لمنع التجاوزات والاستغلال والآثار المترتبة عليها. 

ويظـلّ نظام الكفالة شـاغلاً رئيسـياً بالنسـبة للعـال المهاجرين؛ إذ يبُلغ العـال المهاجرون 

في جميـع القطاعـات عـن الانتهـاكات والتحديـات المرتبطـة بهـذا النظـام كـا تشـيع عـلى 

وجـه الخصـوص بـين العاملـين في قطـاع الخدمـة المنزليـة، وأولئـك العاملـين في القطـاع 

الزراعي. وترتبط الشكاوى بشكل عام بما يلي: 

دفـع الرواتـب: التأخـر في دفع الرواتب أو عـدم الدفع مقابل سـاعات العمل الإضافية   -

هـي أمـور شـائعة جـداً في أعـال الزراعـة، والعمـل في قطـاع الخدمـة المنزليـة. يتـم 

القطـاع  الدفـع مقابـل العمـل الإضـافي بشـكل جيـد في أجـزاء مـن  العمـل بقوانـين 

الصناعـي، غـير أن العـال في قطـاع السـياحة والقطاعـات الأخـرى نـادراً مـا يتقاضـون 

أجـوراً مُجزيـة. ويبُلـغ العديد مـن عال/عاملات المنـازل عن امتناع أربـاب العمل عن 

دفع أجورهم. 

يشـكو العـال المهاجـرون في جميـع القطاعـات من الأعـمال اليدوية الثقيلـة المتوقعة   -

منهم، وهو أمر صعب على العال الأكبر سناً على وجه الخصوص. 

سـاعات العمـل الطويلـة وغـير المتوقعـة: يتُوقـع مـن العـال المهاجريـن في جميـع   -

القطاعـات العمـل قضـاء سـاعات عمـل طويلة تصـل إلى 13 سـاعة يومياً فأكـر أحيانا؛ً 

إذ تتجـاوز سـاعات العمـل المنتظـم في قطاعـي الزراعة والإنشـاءات، وكذلـك في العمل 

المنـزلي والأمـن )أي الحـراس الليليـون( الحـدود المـوصى بهـا دوليـاً. وكثـيراً مـا يبُلـغ 

العاملون في المنازل عن عدم استحقاقهم ليوم إجازتهم. 

فقـدان الوضـع القانـوني: يبُلـغ العديـد مـن العـال المهاجرين عـن فقدانهـم لوضعهم   -

القانـوني ليصبحـوا عـالاً »غـير نظاميـين« في الأردن نظـراً لاسـتحالة تجديـد تصاريـح 

عملهـم، وهـي نتيجـة مبـاشرة لنظـام الكفالـة: حيـث لا يمكـن لصاحـب العمـل توفـير 

عقـد لمـدة عـام وتسـديد اشـتراكات الضـان الاجتاعي اللازمـة للحصول عـلى تصريح 

عمـل، الأمـر الـذي يـؤدي إلى خسـارة العامـل لهـذا التصريـح إذ يقـرر صاحـب العمـل 

عـدم تجديـده أو لهـروب العامـل من صاحب العمل. وللأسـف، لا توجد آليات تسـمح 

للعـال بتغيـير الكفـلاء أو العمـل. هـذا وضـع خطـير عـلى وجـه الخصـوص يؤثـر على 

العديـد مـن جوانـب حيـاة العـال المهاجريـن؛ إذ لا يُمكنهـم الحصـول عـلى الخدمات 

الأساسـية خوفـاً مـن الاحتجـاز و/أو الترحيـل بسـبب وضعهـم غـير القانـوني ، إلا إذا تم 

تصويب أوضاعهم. 

يقـوم أربـاب العمـل ومكاتـب الاسـتقدام باحتجـاز جـوازات سـفر العديد مـن عال/  -

عامـلات المنـازل وكذلـك العال الزراعيين. ويسـتلم بعضهم جوازات سـفرهم بعد دفع 

مبلغ معين من المال لصاحب العمل ومكتب الاستقدام. 

كثـيراً مـا يبُلـغ عال/عاملات المنـازل عن حـالات الإيذاء النفـي، والترهيـب، والإذلال،   -

والإهانـات، والشـتائم والظـروف المعيشـية غير اللائقـة، بما في ذلك قلـة الطعام. كا أن 

الحـالات التـي يشـكو فيهـا العاملون في المنـازل من الإيذاء الجسـدي والتحـرش وأحياناً 

الاغتصـاب ليسـت بالقليلـة. ولا يـزال هناك قصـور في الإبلاغ عن البعـد الحقيقي لهذه 

الظاهـرة بسـبب خشـية العـال المهاجريـن من التعـرض لمزيد مـن الإيـذاء أو الانتقام 

بعد قيامهم بالتنديد بانتهاك يصعب إثباته بأي حال من الأحوال. 



من الخبرة إلى الموارد المشركة

دأبــت منظمــة النهضــة العربيــة )أرض( عــلى الدعــوة إلى تحســين ظــروف العمــل والمعيشــة للعــال المهاجريــن لأكــر مــن عقــد. ويــأتي عــلى قائمــة أولوياتهــا، 

بنــاء شراكات محليــة وإقليميــة مــع المجتمــع المــدني ومنظــات حقــوق الإنســان للنهــوض بإســتراتيجيات للتصــدي للتحديــات التــي يواجههــا العــال المهاجــرون 

ــن  ــال المهاجري ــع الع ــا ومشــاوراتها م ــتناداً إلى خبرته ــة )أرض( اس ــة العربي ــة النهض ــوصي منظم ــة. ت ــوق العالي ــلى الحق ــبيل الحصــول ع ــون في س واللاجئ

واللاجئين بما يلي:

البيانلات النوعيلة ملن خلال  جملع  الاسـتثمار في   -1  

عـى  للتعـرف  الميلدان  في  الموجهلة  البحلوث 

التحديـات التي تواجـه العمال المهاجريـن والتمكن 

من تقديم الدعم والمساعدة اللازمين. 

الكشـف عـن أوجـه الضعـف المحـددة مـن خـلال   -2  

العقبـات  عـن  تكشـف  مصنّفلة  بيانلات  توفـير 

المهاجـرون  العـمال  يواجههـا  التـي  المحـددة 

ووفقـاً  المختلفـة  العمـل  قطاعـات  في  واللاجئـون 

خـاص  اهتـمام  إيـلاء  مـع  وظروفهـم،  لوضعهـم 

والمجموعـة  والسـن،  الجنـس،  لتصنيفهـم بحسـب 

العرقية والظروف الصحية. 

بنلاء القلدرات ملن خلال فلرص التعليلم المتنوعلة   -3  

عـر تقديـم جلسـات تثقيفيـة حول حقـوق العمال 

إلى  بالإضافـة  وواجباتهـم،  واللاجئـين  المهاجريـن 

المجموعات الداعمة لهم.  

تعزيلز شلبكات العلال المهاجريلن والاجئين لنشر   -4  

المعلومات عن الحقوق التي يستحقونها.

منظـمات  مـع  مشلركة  منلاصرة  حملات  إجـراء   -5  

المجتمـع المحـي وكذلـك المؤسسـات الدوليـة مثـل 

الإطـار  امتثـال  لضـمان  الدوليـة  العمـل  منظمـة 

التشريعـي الوطنـي ومدونـة قواعـد سـلوك الأعمال 

تنفيذهـا  ضـمان  عـن  فضـلاً  الدوليـة،  للمعايـير 

الفعال.

يعُـدّ التعـاون مـع العـال المهاجريـن واللاجئـين أمـراً أساسـياً لفهـم الواقـع 

وتطويـر إسـتراتيجيات مناسـبة لضـان حقـوق العمل والحايـة الكافيـة. يعُدّ 

عـلى  تبنـي  والتـي  العمـلي  المنحـى  ذات  التشـاركية  البحـوث  في  الاسـتثار 

أمـراً  وتعززهـا  المجتمـع  وأفـراد  المعنيـة  والجهـات  الباحثـين  بـين  الـشراكات 

أساسـياً: إذ تكـون البيانـات ذات صلـة بالسـياقات الواقعيـة، ويمكـن ترجمـة 

وإسـتراتيجيات  مجتمعيـة  معرفـة  إلى  أكـبر  بفعاليـة  والاسـتجابات  النتائـج 

وسياسات مصممة لدعم المحتاجين. 

نقاشـات  تعكـس  أن  يجـب  البحـوث،  إجـراء  التشـاركي في  النهـج  عـلى  بنـاء 

مجموعـات التركيـز، والمقابلات وجمع البيانات مسـتوى التعقيـد والتنوع لهذه 

الفئـة، وهـذا مـن شـأنه تعزيز أهميـة البحـث وصلته بالفئـات المختلفـة التي 

فهـم  العمـل،  بسـوق  الصلـة  ذات  البيانـات  تصنيـف  يسُـهّل  منهـا.  يتكـوّن 

التحديـات والصعوبـات التـي تواجههـا فئـات محـددة وهـو أسـاسي لتحديـد 

الاستجابات والدعم الموجه لمعظم الفئات الأكر تأثراً وضعفاً. 

يمكـن تحقيـق هـذا مـن خـلال عقـد نـدوات وورشـات عمـل دوريـة حـول 

التشريعـات ذات الصلـة يكـون جمهورهـا مختلـف أفـراد المجتمـع والمنظات 

القانونيـين ومشـاركة  الداعمـة لهـم، بمسـاهمة الخـبراء، والوسـطاء  الشـعبية 

الجهـات المعنيـة )مـن القطـاع الخاص مثـلاً(. ينبغـي أن تعمل هذ الجلسـات، 

التـي تهـدف إلى تعزيـز فهـم النظـام القانـوني المحـلي، عـلى تضمـين العـال 

واللاجئـين وتجاربهـم المبـاشرة في سـوق العمـل مـن أجـل تسـهيل فهـم واقـع 

النظام القانوني والتحديات المشتركة التي تواجه الفئات الأكر ضعفاً وتأثراً. 

المهاجريـن واللاجئـين المسـاعدة في نـشر  العـال  مـن شـأن تعزيـز شـبكات 

المعلومـات عـن الحقوق والفـرص ذات الصلة بين مجتمعاتهم. كا يحُسّـن من 

قـدرة العـال المهاجريـن واللاجئـين عـلى إيصـال أصواتهـم للجهـات المعنيـة 

-سـواء في البلـد المضيـف أو في أوطانهـم الأصليـة- فضـلاً عـن ربطهـم بالحـوار 

العالمـي بشـأن المعاهـدات ومارسـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة )بمـا فيهـا 

الاتفاقات العالمية(. 

بـذل جهود منسّـقة مـع الجهات الفاعلة المؤسسـية والمنظات غـير الحكومية، 

وكذلـك مـع المؤسسـات الدوليـة لصياغة وتنفيذ السياسـات والإطـار التشريعي 

الـذي يضمـن حايـة العـال المهاجريـن واللاجئين ويكفـل تمتعهـم بحقوقهم. 

ومـن بـين الإجـراءات القانونيـة الأكـر إلحاحـاً التـي ينبغـي اتخاذهـا لضـان 

حقوق العال المهاجرين واللاجئين ما يلي:  

تعديل نظام الكفالة والتوسع في نظام العمل المرن؛ 	· 	
وضع آليات رقابة لمنع احتجاز جوازات سفر العمال ؛ 	· 	

توحيد الحد الأدنى للأجور للعمال الأردنيين وغير الأردنيين؛ 	· 	
منع ترحيل العمال المهاجرين أثناء الإجراءات القضائية.  	· 	
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والفئلات  المؤسسلات  ملع  فعاللة  شراكات  بنـاء   -6  

تهيئـة وتدريـب، عـى  أجـل  المعنيلة مـن  المهنيلة 

في  والعاملـين  والقضـاة،  المشرعـين،  المثـال،  سـبيل 

السـلك القضـائي ورجـال الأعـمال والمسـؤولين عـن 

إنفـاذ القانون عى مسـائل الوضـع القانوني وحقوق 

العمال المهاجرين واللاجئين.

سلبيل تخفيلض رسلوم  المنـاصرة في  حشـد جهـود   -7  

تصاريح العمل للعمال المهاجرين واللاجئين. 

دعـم الهيئـات المؤسسـية في إنشـاء نظلام تفتيلش   -8  

قـادر عـى تحديد التجـاوزات والانتهـاكات المرتكبة 

فيما يتعلق بالحقوق العمالية. 

تأسـيس بنية تحتية لتسـهيل حايـة حقوق العال   -9  

المهاجرين وتمتعهم بها. 

في  والاجتماعيـة  التقليديـة  الإعـلام  إشراك وسـائل   -10  

التعريـف العـادل بالواقـع الـذي يعيشـه اللاجئـون 

والعال المهاجرون. 

ينبغـي تنظيـم برامـج تدريبيـة متخصصة للقضـاة والمشرعين، وكذلـك المحامين 

والعاملـين في السـلك القضـائي والمسـؤولين عـن إنفـاذ القانـون عـلى مجموعـة 

القوانـين المطبقـة على العـال المهاجريـن واللاجئين، لضان تمتعهـم بحقوقهم 

العالية والقانونية. 

سـيعمل هـذا عـلى تشـجيع اللاجئـين والعـال المهاجريـن عـلى التقـدم بطلب 

الحصـول عـلى تصاريـح عمـل بـدلاً مـن العمـل بصـورة غـير قانونيـة، مـا يقُلل 

أيضـاً مـن حالات اسـتغلالهم في السـوق غير الرسـمية. وسـيتمثل الأثـر الإيجابي 

في ارتفـاع القـوى العاملـة في الاقتصـاد. ولا يمكـن لهـذا أن يحصل سـوى في بيئة 

تقُـدّر وجـود غـير المواطنـين وتعتبرهـم، كا تشـير الأبحـاث الاقتصاديـة، مورداً 

قيّاً لا تهديداً. 

يجـب أن تتعـاون منظـمات المجتمـع المـدني مـع الجهـات الفاعلـة الحكوميـة 

والـشركات لتدريـب المفتشـين لإيجـاد الآليـات المناسـبة للمتابعـة المنتظمـة 

لأوضـاع العـمال وضـمان تطبيـق قوانـين وسياسـات الحماية، إن وجـدت، دون 

تمييز أو تحريف. 

ينبغـي إنشـاء دور إيـواء مناسـبة لاسـتقبال ضحايـا سـوء المعاملـة والاتجـار 

بالبـشر وغيرهـا من أشـكال الانتهاك والاسـتغلال من أجل ضمان سـلامة العمال 

المهاجرين واللاجئين وقدرتهم عى الوصول إلى العدالة.

يمكـن تنفيـذ هـذا مـن خـلال إطـلاع الإعلاميـين عـى محنـة اللاجئـين والعمال 

المهاجريـن مـن أجـل ضمان النـشر الصحيـح للمعلومـات والتعـاون في تصميم 

الرامـج والمسـاحات الإعلاميـة التـي تُمكّـن العـمال المهاجريـن واللاجئـين مـن 

مشاركة قصصهم وإسماع أصواتهم. 

إخلاء مسؤولية
تلمّ إنتلاج مذكلرة السياسلات هلذه بدعلم  ملن مؤسّسلة هينرش بُلل – فلسلطين والأردن. الآراء اللواردة هنا هلي آراء المؤلفّلين/ات، ولا تعبّ باللرورة عن رأي 

مؤسّسة هينرش بُل.

مروع حقنا – المرحلة الثانية

في سياق مبادرة »حقنا« المشتركة، تعمل منظمة النهضة للديمقراطية والتنمية )أرض( بالتعاون مع مؤسسة هينرش بلُ -فلسطين والأردن

على تعزيز الوسائل التي تضمن احترام حقوق العال المهاجرين واللاجئين ورفع الوعي بسبل تعزيز ظروفهم المعيشية

من أجل تعزيز التاسك والسلم المجتمعي.


